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(كِتَابُ الأَظهِمَةِ) 

الأطعمةٌ: جُنْعُ طعاع وهو ما يؤكل, ويُطلق أيضاً الذي يُشرب على الطعام كما قال سبحانه: 
قال إِنَ الله مُبَتَلِيكُمْ يهر هَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ متي وَمَنْ لَمْيَطْعَمْهُ فَإِنَهُ مِقي؟ [البقرة: 
۹[ 

وهذا البابُ مِن أعظم أبواب الفقه؛ لان الأفعال فيه إِنْ كانت محرّمة عِقَابُها مُعجّل مع ما 
يُدّخر - والعياذ باللّه - لصاحبها من الوعيد الشديد في الآخرة, فمن العذاب المعجّل على 
آكل الطعام الحرام رد دعوته كما قال عليه الصَّلاة والسّلام: ((وَمَظْعَمُةُ حرام وَمَشْرَيْهُ 
عراف ري باهرا ا )رن العقوية ف الأتهره لن الديق وأكلوة مزان 
ع ا نما باكلوق ف ا كانا ونيضلزة ی الا ا وهذا بصي عل 
المسلم أن يكون حَذراً فيما يأكل وفيما يشرب متحرياً الحلال فيهما. 

قال رحمه الله: (الأَصْلُ فِيهًا: الميلّ) يَذكرُ هنا ما هو الأصل في حكم الأطعمة هل هي 
حلال أم حرام؟ قال: ((الأَصْلُ فِيهًا)) أي: في الأطعمة ((اليل)) أي: أنّها مباحة, يعني: أَنَّ 
كل ما تشاهده من مأكولٍ ومطعوع فهو حلال إلا ما أتت الشريعة بتحريمه, أي: أن الحلال 
في الأرض أكثر من المحرم على الإنسان فيها؛ لقوله سبحانه وتعالى: لإهُوَ اَي خَلَق لَحُمْ 
ما في الْأَرْضٍ جَمِيعًا) [البقرة: 9؟]. 

وقوله: ((الأَصْلُ فيهًا: المِلّ)) أي: للمسلم وإلّا فالكافر ما يأكله وما يشربه وإِنْ كان مباح 
في شريعة الإسلام إلا أنّها محرمةٌ عليه لأنّهِ يستعين بها على معصية الله كما قال شيخ 
َالطَيبَاتِ مِنَ الرّرْقِ قُلْ هي لِلَذِينَ آمَنُوا4 [الأعراف: ؟*] فهي حلال طيب للذين آمنوا, أما 
للذين لا يؤمنون فهي حرام عليهم. 

ثم بعد ذلك قال: (فَيْبَاحُ كل طاهر لا مَصَرَةَ فِيه) الأطعمة لا تلو من نوعين: 

النوع الأول: إما أنْ يڪون ع من النباتات. 

والدوع العاني: من الحيوانات, فكل ما يأكله الإنسان لا يعدو هذين الأمرين, إما أصله من 
الات اومن الحيواة: 


وذكر المصتّفُ رحمه الله القسم الأول وهو الحبات بقوله: (مَيْبَاحُ كلّ)) نباتٍ ((ظاهِر لا 
مَصَدَةَ فيه)) أي: أ النبات يُشترط له شرطان: ۰ 
الشرط الأول ذَكرءُ بقوله: (( گل ظاهر)) ويخرج بذلك النجس كما سياتي, ومثل النجس 
من الباتات: كالبقول التي فرت ی التجابيات كأيزال بني آدم مثلاً لا نُسقى إلا بها فهذه 
نجسه, أو متنجّسة يعني: هي طاهرة في أصلها لڪن عيست في نجس مثل: لو أَخِدّت 
تفاحة ثم عست في بول أو سقطت في بول لا يجوز أكلها؛ لأنّها متنجّسة. 

والفرق بين الحجسة والمتنجّسه: أنَّ النجسة هي بأصلها نجسة, فمثلاً: ورق الشوم لو سُقِيَ 
فقط ببول الآدي فيكون نجساً بذاته, أما المتنجّس فهو طاهرٌ لكنّه وقع في نجاسة, هذا هو 
العرظ الأول: أن يحكوق طاهر. 

والشرط الغافي قال: ((لا مَصَرَّةَ فيه)) أي: ليس في ذلك الطعام ضرر كالنباتات السامة 
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قال: (مِنْ حَبَّ) يعني: الشرطان السابقان خاصان بالنباتات من الحب مثل: القمح والشعير 
والفول والعدس والورق هذا الحب, Cj)‏ مثل: العفاح والبرتقال والرطب وغير ذلك 
(وَغَيْرِهِمَا) مثل: المأكولات كورق العنب وورق النعناع مثلاً وهكذا. 

ولا كر المصنّفُ رحمه الله أنه يشترط في النباتات شرطان ذَكرٌ بعد ذلك ما الذي يخرج 
بهذين الشرطين فقال: (وَلَا بل نحسٌ) مطلقاً سواء من النباتات أومن غيرها. 

قال: (كَالمَيْتَةِ وَالدّمِ) والمراد بالدم أي: الدم المسفوح, يعني: الدم الذي يخرج حال الذبح, أما 
الدم الذي يتساقط حال سلخ الشاة ونحوها فهو طاهر, وكذلك الخنزير قال سبحانه: قل 
SS‏ ان يكُونَ مَيْكةٌ او دما مَسْفُوحًا او ل 
ل 700 
وغيرها (كَالسُمٌ) يعني: من النباتات كالأشجار التي تخرج السَّم, أو من الحيوانات التي فيها 
السّم كالحيات؛ لذلك قال: (وَتَحُوو) مثل: لوأنَّ شخصاً يأكل الزجاج بعد تڪسيره هذا فيه 
مضرة لا يجوز, وكذلك لو أكل تراباً شديد اليُبوسة أو حجارة هذا فيه مضرة أيضاً تحرم. 


ويكون المصنّفُ رحمه الله إلى هنا انتهي من النوع الأول on‏ وهي: النباتات, 
واحتراز الشرطين السابقين وسياتي - إِنّْ شاء الله - الأطعمة من الحيوانات.* 

سبق أنَّ الأطعمة لا تخلو: إما أنْ تحكون من النباتات وسبق ذلك, ويّذكرٌ هنا القسم الغاني 
من أقسام الأطعمة وهي: الحيوانات, والحيوانات تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: حيوانات برية. 

والقسم الهاني: حيوانات بحرية, والبحرية كلها مباحة كما سيأتي. 

وسار إلى القسم الأول من الحيوانات بقوله: (وَحَيوَانَاتُ البَرّ) يعني: جميع الحيوانات البرية 
(مْبَاحَةٌ) أكلها ولامستقى منها شوى ستة أشياء: 

الأول أَكَار إليه بقوله: (إلَّا الحُمُرَ) الحم جمع حار (الإِنْيِيّة) أي: الأهلية وسميت إنسيةً؛ 
لأنّها تعيش مع الناس, ولا يجوز أكل ال حمر الإذسية لما في صحيح البخاري ومسلم: ((تَقَى 
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يوم حَيَرَ عن شوم الخر الْأَهْلِيّة)). 

وقال: ((الإنْسيّة)) ليخرج بذلك الوحشية, فالحمار الوحشي حلالٌ أكله, وكذا أيضاً الخيل 
حلالٌ أكله. 

والقسم الغاني من المستثنى من الحيوانات ذَكرَّهُ بقوله: (وَمَا لَه نَابٌّ) وهذه القاعدة ذكرها 
الي صل الله عليه وسلم ففي الصحيح: ((نَقَى رَسُولُ الله صل الله عليه وسلم عن كل 
ذِي اب مِنَ السّبَاع. وَعَنْ كُلَّ ذِي ْلَب مِنَ الظّيْرِ)) والكاب هما الأسنان الأربعة اثنان 
في الأعلى واثنان في الأسفل بعد الرّباعية قبل الأضراس. فكل ماله ناب يحرم أكله. 

قال: 人)‏ وفي جميع النسخ المتقدمة ((يفرس به)) يعني: يستخدمها حين أكل 
النُحوم وغيرها. قال: (غَيْرَ الضَّبْع) لأنَّ الضبع له ناب, واستُئني الضبع من الحيوانات التي 
لما ناب؛ لأنَّ التي صل الله عليه وسلم استثناه ((سُيْلَ جَابِرٌ رضي الله عنه عن | 5 
صَيْدٌ هِي؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: قَالَهُ رَمُوَلُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ)) رواه الخمسة, 
والعلّة أيضاً في ذلك لأنَّ الضبع له ناب لكن لا يفرس به لذا جاء استثناؤه بالنص, وهذه 
القاعدة: ((كل ماله ناب يحرم أكله؛ ما عدا الضبع)). 

ثم ملل للحيوانات التي لها ناب بثلاثة عشر مثالاً من الحيوانات قال: (كَالأَمَيِ) فلا يجوز 
أكله (Ca5)‏ كذلك لا يجوز أكله (وَالدَنْتِ) كذلك يحرم أكله (وَالفِيلٍ, وَالقَهدِ, وَالكَلْبِ) 


لأنَّ له ناب (وَالْخِنْزِيرِ) كذلك؛ لأنَّ له ناب وجاء الحص بتحريمه لخُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ المي 
الم وم الْجير). 

قال: (وَآبْنِ آوَى) هذا حيوان شبيه بالكلب يحرم أكله؛ لان له ناب (وَآبْنِ عِري) بكسر 
العين دويبة صغيرة تشبه الفأرة CD)‏ وهو الهر فلا يجوز أكله؛ لما في سنن أبي داود: 
((نهى التي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم السنور)) وفي الصحيح: ((نعى اللي صل 
الله عليه وسلم عن ثمن السنور)) يعني: القط. 

قال: (وَالتّمييس) قريبٌ في الخلقة من لمر لكن يداه قصيرتان (وَالقِرْدِ) يحرم كذلك أكله؛ 
لان لك ثانا و يق الإجماع أيضا على تحريم أكله (وَالدّبٌّ) كذلك يحرم أكله؛ لأنّ له نابا 
ومفل: أيضاً الفعلب لا يجوز أكله؛ لأنّ له ناباً وهكذا, وهذه هي القاعدة: ((كل ما له ناب 
يحرم أكله)). 

فخرج مما تقدَّم ما ليس له ناب مثل: الغنم والبقر والإبل والخيل, فهذه جميعها لا ناب 
فيها ورز كلها وسيان = إن شاه الله -يقية الأريعة الأشياء المسنتفناة هن الخيوانات 
قال رحمه الله: (وَمَا لَه ْلَب مِنَ الطَيْر يَصِيدُ به) هذا هو النوع الغالث من الأنواع 
المستثناة من الحيوانات المباحة وهذا النوع يختص بالطيور, والطيور تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: 

القسم الأول: لا مخلب له كالنعامة, وهذا يجوز أكلها. 

والقسم الغاني: ما له مخلب لكن لا يصيد به كالحمام والعصفور والدجاج وغير ذلك, 
وعذا یروا کل 

والقسم الغالث: ما له مخلب ويصيد به كالصقر مثلاً, وهذا لا يجوز أكله, فجميع الطيور 
يجوز أكلها سوى ماله خلب يصيد به. 

ومن الطيور ما يطير ومنه ما لا يطير بجناحيه, والذي يبيض وله جناحان هذا يعد من 
الطيور, وجميع الطيور تطير سوى النعامة فتُعدٌ من الطائر لكنّه لا يطير ويجوز أكله. 
والمصنّف رحمه الله لما ذكر القاعدة أَنَّ جميع الحيوانات مباحة استثنى شنى من الطير ما ذَكرَهُ 
بقوله: ((وَمَا له ْلَب مِنَ الطَبْرِ)) والمخلب كالأظفر بالنسبة للإذسان, وقيّد ما له غخلب 


بقوله: ((يَصِيدٌ به)) فإذا کان ليس له مخلب يجوز أكله, وإذا كان له مخلبٌ ولكن لا يصيد 
به كما سبق يجوز, فالذي لا يجوز ما توفّر فيه شرطان: 

الشرط الأول ذَكرَهُ بقوله: ((وَمَا له يخْلّبٌ)). 

والشرط الغاني د كر بقوله: ((يَصِيدٌ به)). 

ثم بعد ذلك مثّل بسبعة أمثلة لما توفر فيه الشرطان قال: (كالعقًاب) وهو شبيه بالصقر 
(وَالبَازِقٌ) كذلك شبيه بالصقر لكن جناحيه طويلان (وَالصّفْرِ) وهو معروف 
(وَالَّاهِينِ) كذلك قريب في شكله من الصقر (وَالبَاقَق) طائر صغير له مخلب يصيد به 
(وَايدَأَةِ) وهي معروفة (وَالبُومَةِ) كذلك ا خلب تصيد به وتأكل الجيف, ومثل أيضا: 
النسر له مخلبٌ يصيد به لا يجوز أيضاً أكله. 

وماعداها واا ردا کال وعد امن فصل اع غا ما بطر 
في السماء من الطيور مباح إلا ما كان فيه الشرطان السابقان: خلب ويصيد به.* 

قال رحمه الله: (وَمَا يأل الحِيَفٌ) هذا هو النوع الرابع التي لا يحل أكلها من حيوانات 
ال وسيق أن انات ار كلها نائعة بيرق أضنافه ريق معا الصف الأول رهي 
ا حمر الإفسية, والصنف الغاني: ما له ناب يفرس به, والصنف الغالث: هو ما له خلب 
يصيد به. 

والصنف الرابع قال: ((وَمَا اکا الجِبَفَ)) أي: أنَّ كل طائرٍ يأكل الجيف أو الأطعمة 
المستخبفة المستقذرة لا يجوز أكله؛ لان الطائر ن أكله فإذا أكل طيّباً كان مه طيّباً. 
وإذا أكل مسفخيفاً متدرا كان مستقدرا. 

(روقا 15 التق )) ق و كان مسعقة را عقا را كل الطائر 
كالكيداق ركا ما يأكل الصراصير وك ذلك فهذا لا رز أكله الله يقول: الي أجل 
لَحُمْ الطْيَبَابُ) [المائدة: 5]. 

ثم بعد ذلك مدل بأمثلة للطيور التي تأكل الجيف قال: (كَالنَسْرِ) وهو معروف طائرٌ كبيرٌ 
سريعٌ في طيرانه لكنّه يأكل اجيف فلا يؤكل, (وَالرّحَم) الرّخم أيضاً طائرٌ أكبر من الحمامة 
له منقار منحن يأكل المستقذر, (وَاللَفْلَقّ) اللّقلق طائرٌ يشبه البط له ساقان طويلان 
ويا كل الدودان والستقتو الى بول السسقداف وق الأرض اللحروقة للووع هذا ايسا 


لا يجوز كله. (وَالِعَفْحَقِ) العقعق طائر في حجم الحمامة ولون ريشه جميل منه ما هو أخضر 
ومنه ما هو أزرق في جناحه لكنّه يأكل المستقذر فلا يجوز أ كله. 

هنا الآن ذكر أربعة أمور, وعلل الكّحقيق فيها النسر لو قُدّر أنّهِ لا يأكل الجيف كأنْ وضعه 
فخصن ف قف ويطعيه الطيبات :قينا تقول لا يدرو أكله لعلة أخرى» أن له غلب 
يصيد به. 

والقسم الغافي: الرّخم واللّقلق والعقعق هذه لو حبسها شخص في قفص وأطعمها الطيبات 
نقول: زالت العلة فيجوز أكلها. 

والقسم الشالث: الغراب بأنواعه كما سياتي لا يجوز أكله حتى ولو أكل من الطيبات؛ لأنَّ 
الي صل الله عليه وسلم أمر بقتله فقال: (( عنس مِنَ الدَوَابٌٍّ َه قَاِقٌ» يُقْكَلْنَ في 
الحرّع: الغْرَابُ)). 

لذلك قال: (وَالغُرَابِ |( ی الذي فيد ماضن سواءق اسل ةأرق ايه 
هذا لأ رر أكله لا مستخيك وأيضاً جا اض قعل (والقذاف) رعق الصف 
العداف كانه ره اكز فا د 
ولأنَّ الي صل الله عليه وسلم أمر بقتله (أَغَْرُ) يعني: لونه مائل للغبار ب فاتمٌ يعني: 
أسود لكنّه فاتح اللّون. (وَالغْرَابٍ السود الكبير) من باب أولى لا يجوز أكله؛ لاله أسود 
وسواده خالص وكبير؛ لاله يأكل الجيف ولأنَّ الي صل الله عليه وسلم أمر بقتله. 
فالغراب سواء كان أبقع, أو أسود صغير أو كبير لا يجوز أكله لما سبق, وعلى التفصيل كما 
ذكرنا لكم سابقاً في حكم ما سبق: منها ما يجوز أكله إذا أكل الطيبات, ومنها ما لا 
يجوز البنّة.* 

والصنف الخامس مالا جل أكله قال (وَمَا مُسَكَخسَكُ) أي: وما ستكرهه أهل اليسار 
أي: أهل الغنى, فكل ما عافته نفوس الأغنياء على قول المصنّف رحمه الله فلا يجوز أكله. 
وهذا الضابط ليس ضابطاً شرعياً؛ لأنَّ الإباحة والعحريم عائدةٌ إلى الشرع لا إلى 
استخباث نفوس الأغنياء ها, قال سبحانه: (لَيْس عل الَِّينَ منوا وَعَمِنُوا الصَّاْخَاتٍ جْنَاحٌ 
فِيمًا طَعِمُوا4 [المائدة: *9] أي: أنَّ الأصل الحل وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه اللّه. 


فما تستخبثه النفوس نقول: ليس داخلاً في المحرم وإِنَّما إذا عافته النفس فلها أنْ لا تأكل 
لا تحريما ها, كما لم يأكل الي صلى الله عليه وسلم من الضب وقال: ((لَمْ ُن بأ 
قَوِْي)). 

ومكّل المصنّفُ رحمه الله لهذا الصنف بستة أمثلة قال: (كَالقُنْفُنْ) وهو معروف دويبة لما 
شوك تختفي فيه إذا قرب منها عدو وعلى قول المصنّف لا يجوز أكل القنفذ, والرّاجح: أله 
يجوز أكله؛ لأنَّ أكله من الطيبات من النباتات والأعشاب. وبعض النفوس تحبه وتأكله 
ا 

قال: (وَالتَيّصٍ) النيص أكبر من القنفذ, وفيه شوك ويُطلق شوكه على من قَرْبَ منه. 
والرّاجح: أَنّهِ يجوز أكله؛ لأنّهِ يأكل الطيبات. 

والمغال الغالث قال: (وَالقَارَِ) أي: لا يجوز أكل الفأرة وهذا بالإجماع لا لأنّها تستخبث, 
وإنّما لأنّها فويسقة جاء الشرع بالأمر بقتلها. 

قال: (وَالحَيّة) كذلك لا يجوز أكل الحية لا لأنّها تستخبث منها نفوس الأغنياء مثلاً LS‏ 
لأنَّ الي صل الله عليه وسلم أمر بقتلها, وكل ما جاء كما سياتي الأمر بقتله لا يجوز 
أكله. 

قال: (وَالحََرَاتِ كلهَا) أي: لا يجوز أكل جميع الحشرات؛ لأنَّ نفوس الأغنياء تستخبثها. 
والرّاجح: أَنَّ الذي لا يأكل النجاسات فإنَّ أكلها جائز, أما ما يأكل النجاسات فلا يجوز 
أكله كالصراصير مثلا. 

قال: (وَالوَظْوَاطٍ) وهو الذي مُسمّى الخفاش. والرّاجح: أله جوز أكله إذا كان المرء يريد أكله؛ 
لأنّه يأكل الطيبات. 

والقاعدة في ذلك: ((أنَّ كلّ ما جاء الشرع بالأمر بقتله لا يجوز أكله)) مثل: الغراب 
والحداة والفأرة والحية والعقرب, وكذا الوزغ. 

وكذا كل ما جاء الشرع بالنهي عن قتله لا يجوز أكله, والذي جاء الشرع بالنهي عن قتله 
كما في مسند الإمام امد وسنن أب داود: ((تَعَى رَسُولُ الله صل الله عليه وسلم عَنْ قَثْلٍ 
ريع مِنَ الدَوَابٌّ: الكَمْلهُه وَالكَْلَةُ وَالهُدْهُدُ وَالضّرَدُ)) فهذه لا تقتل لعؤكل. 


والصنف السادس يِن الذي لا يجوز أكله قال: (وَمَا تَوَلَدَ مِْ 05 يعني: من حيوان 
يجوز كله (وَغَيْرِِ) أي: من حيوانٍ لا يجوز أ كله. 

ومثّل لذلك بقوله: (كَالبَعْلِ) فالبغل يخرج من تُزوٌ الحمار على الفرس, الحمار الأهلي لا بجوز 
أكله فإذا نزل الحمار الأهلي على الفرس الذي يجوز أكله لا يجوز أكل البغل تغليباً الحظر. 
وكذا لو نزا ضبعٌ على شاةٍ لا يجوز أكل ما تولّد منهما تغليباً للحظر. 

ويكون الصف ريه الله هذا قد اتش ون التي جل أكله وما لا جل من البانات 
ومن الحيوانات البرية, وسياتي - إن شاء الله - الحيوانات البحرية. 


(小 2)‏ 
يدك ا لز رمه الله ق ها الفضل عيرانات البر والبجر المباحة ركذا أكل الضطر 
ويّذكرٌ فيه أيضاً أحكام الضيافة. 
ولا فرغ المصنَّفُ رحمه الله من ذكر الأصناف التي يحرم أكلها من حيوانات البر قال: ( وما 
عَدَا ذَلِكَ) أي: من تلك الأصناف الستة وهي: الحمر الإذسية, وما له ناب من السباع, وما 
له خلب يصيد به من الطيور, وما يأكل الجيف, وما يستخبث, والمتولد من مأكلٍ وغيره. 
قال: (فَحَكَالُ) لأنَّ الله عر وجل قال: (هُوَ الَدِي حَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْضٍ جْمِيعًا4 وقال 
سبحانه: (يا أَيُّهَا الَّدِينَ آمَيُوا كوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ) [البقرة: ]١7‏ وقال سبحانه: 
ID‏ 
وَعَمِلُوا الصَّاحجَاتٍِ جُنَاحٌ فِيمَا طْعِمُوا4 يعني: فيما أكلوا. 
ولان المحرمات قليلة ذكرها, ولأنَّ المباحات كثيرة قال: ((وَمَا عَدَا ذَّلِكَ: فَحَلَالُ)) يعني: 
حلالٌ أكله. 
ثم مكّل لما يحل أكله من حيوانات البر بثمانية أمثلة فقال: (كالحَيْلٍ) والدليل على إباحة 
الخيل أغراف: الآمر الأول أنه ليس داحلا ق الصاف الست المنابقة, وليل نض غل 
أيضاً حديث أسماء بنت أبي بكر في البخاري ومسلم: (( رتا عل عَهْدٍ رَسُولٍ الله صلى 
الله عليه وسلم قرسا فَأَكلْنَاهُ)) ولا جاء في البخاري ومسلم أيضاً: ((تَقى رَسُولُ الله صلى 
الله عليه وسلم يَوْمَ حَيْبرَ عَنْ وم الحمُر الأَهْلِيّةه وَأَذِنَ في وم الميْلِ)). 
خلافاً للحنفية الذين يرون عدم جواز أكل الخيل واستدلوا بقوله تعالى: وا َيل وَالِْعَالَ 
را لمیر لِتَرْكُبُوهَا4 [النحل: 8] فقالوا: إِنَّ الله لم يذكر أنَّ الخيل يؤكل كما ذكر الأنعام 
(وَالْأَنعَامَ خَلَقَهَا لَك فِيهًا دف وَمنَافِعُ وَمِئَْا تأْكُلُونَ) [النحل: 0] ولم يذكر ذلك في 
الخيل. 
والجواب عنه أنَّ الله عز وجل ذكر الخيل تغليباً للوصف الذي من أجله يُستخدم وهي 
الركوب؛ لذلك قال: (وَا يل وَالْمِعَالَ وا وير لِتَرْكَبُوهَاك وجاء النص على جواز أكله مع 
الركوب. 


(PE‏ بهيمة الأنعام هي: الإبل والغنم والبقر, وهي حلالٌ لص الله عر 
وجل عليها بقوله: (أُحِنث أك بَهِيمةُ الأنعام) [الماقدة: 1١‏ 

قال: (وَالدَجَاج) هذا المثال الغالث والدليل عليه كما سبق؛ لأنّه ليس من الأصناف التي 
جاء التحريم بوصفها, ولا جاء في النص كما في صحيح البخاري حديث أي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال: (رَأَيْتُ الي صل الله عَلَيِْ وسَلَّم اكل دَجَاجًا)). 

ثم قال في المغال الرابع: (وَالوَحْشِيَ مِنَ الحْمُرِ) يعني: مار الوحش فهذا يجوز أكله؛ لما سبق 
ف التعليل الأول لبس من الأصداف السابقة ولا جاء ق قضه: ((كقى رول ال صل الله 
عليه ولم يلم عر عن بكوم ار الأطلئة)) فهو .هذا اديت أن لوم اشر 
الوحشية يجوز أكلها. 

قال: (وَالبَمَرِ) يعني: البقر الوحشي وهو الذي له قرون, ويدخل فيه المها وما شابه ذلك من 
البقر الوحشي الذي له القرون, والوعل وغيرهما. 

ثم قال: (وَالظْبّاءِ) أي: الظبي مباح؛ لأَنّه لا يدخل في الأصناف السابقة, (وَالتَعَامَة) كذلك 
النعامة مباحة, (وَالأَرْنّبِ) لأنّه لا يدخل في الأصناف الستة, ولأنّه جاء النص أنَّ التي 
صل الله عليه وسلم أكل الأرنب كما في حديث أفس رضي اللّه عنه - في قصة الأرنب - 
قال: ((فَدَيحَهَاه فَبَعَتَ يوَرِكِهَا إلى رَسُولٍ اللّه صلى الله عليه وسلم فَقَيِلَهُ)). 

والمثال الغامن قال: (وَسَائْرٍ الوَحْشٍ) يعني: جميع ما هو غير مألوف مما لا يعيش عند 
العاس يِن الذي لا تنطبق عليه الأوصاف الستة مباح مثل: الزرافة فلا تعيش في بيوت 
الناس, وكذا التّورس لا يعيش في بيوت الئاس فهو غير مألوف يجوز أكله, وكذا الحجل 
والعصفور والحمام وغير ذلك. 

ولا انتهى المصنّفُ رحمه الله مِن الذي لا يباح ومن الذي يباح من حيوانات البر, شرع 
بعد ذلك في حيوانات البحر فقال: (ويِبَاحُ حَيوَانُ اببخر كلهُ) يعني: كل الحيوان من البحر. 
وقوله: ((ويبَاح حَيوَانُ البَحْرِ)) المراد ما يعيش في الماء, وليس المقصود البحر فقط فما 
يعيش في الأنهار له حكم البحر, وما يعيش في العيون له حكم البحر, وما يعيش في 
غيرها کالبرك ونحوها للها حكم البحر أيضاً. 


和 
منه لوَطْعَامُةُ4 أي: ما مات منه لمّتَاعَا لَكُمْ وَلِلِسّيّارَق4 فيجوز صيد ما في البحر وأكله‎ 
من أي نوع فيه, وكذا لو وجد شخصٌ حوتاً ميَّةٌ طافيةً على البحر يجوز أكلها؛ لذلك قال:‎ 
((ويْيَاحُ حَيوَانُ اببخر كُلهُ)) حيّه وميتته.‎ 

واستقق الضف ره الله قلات هيرانات فى الببهر فقال: (إلهالشقةة) لأته ا 
تستخبثه النفوس, والرّاجح: أنَّ الضفدع نوعان: 

النوع الأول: لا يعيش إلا في الماء فهذا حكمه حكم السمك وما في البحر, يجوز أكله. 
والنوع الثاني: يعيش في البر والبحر وهذا يجوز أكله على الرّاجح؛ لأنّه سبق أنَّ الصنف 
الذي لا يجوز لاستخباث النفوس له لا دليل عليه, فلو أن رجلاً أراد أن يأكل ضفدعاً 
نقول: لا بأس ولا يُلزم بأكلها. 

ثم قال: (وَالكَمْسَاحَ) أي: لا يجوز أكل العمساح وإنْ كان يعيش في البحر على قول المصنّفُ 
ر الله لأته کرس ولد قانع راا ا ا ل لك ضيه ا ب 
جميع الصيد سواء کان له ناب أو لم يكن له ناب وإِنَّما الناب خُصّ بحيوانات البر فقط, 
فيجوز أكل التمساح, وإذا جاز أكله جاز بيع جلده, وإذا قال المرء: لا يجوز أكله نقول: لا 
يجوز بيع جلده. 

ثم قال: (وَالحَيّة) يعني: لا يجوز أكل حيّة البحر, وحيّة البحر في شكلها كحية البر وعلى قول 
الصف لآ يووا كلها والراجم: اكد جوز أ كلها للآية (ليلّ لك صَيد البخر). 
ويجوز أيضاً أكل خنزير البحر, وكلب البحر, وعقرب البحر, وك ما في البحر فهو حلالٌ. 
وهذا مِن فضل اللّه ورحمته على عباده.* 

لكك ا بره الله ساكل من ار ات نوما کرم بی يع ذلك أله جور أكل 
المحرم من الحيوانات وغيرها كالدم, وقال أنَّه جوز بشرطين: 

الشرط الأول قال: (وَمَنِ آضْطرّ) أي: في حال الضرورة يجوز أكل المحرّم كالميتة ولحم 
الخنزير وغير ذلك كما قال سبحانه: لقَمَنِ اضْظرٌ غَيْرَبَاعْ وَلا عَادٍ قلا إِنّمَ عَلَيّ4ُ [البقرة: 
۳ (إِلَ محَرم) من المأكول كالدم والتّجس والحيوانات كالأسد وغيره, قال: (غَيْرِ السّمٌ) 


أي: فلا يجوز أ كله حتى ولو في حال الضرورة؛ لأنَّ السّم يُعجَّلٍ بقتله فلا يجوز أكله بحال. 
لا في حال الاختيار ولا في حال الضرورة. 

ثم أَمَارَ إلى الشرط الثاني بقوله: (حَنَّ له مِنْهُ) يعني: يحوز له أكل المحرّم ولا يُحكثر منه بل 
در( رققة) آم ة سرعه أو اها ونيد غي الس والدليل تر سا وع 
بَاغْ) أي: غير مبتغ له وإنّما اضطر ! ليه (وَلَا عاد) أي: متعدٌ ومكثر مِن أكل المحرّم أو 
شربه. 

وإذا اجتمع عندنا محرّم في حال الضرورة, أو سؤال الناس ما عندهم مثل: لوأنّ شخصاًلم 
يكن عدده سوئ ميتة وغدد الآخوها؟ ورد أن يسأها يقول: أعطني من اللّحم الذي 
عندك فقال شيخ الإسلام رحمه الله: ((يُقَدّم المحرّم على المسألة؛ لأنَّ أصل المسألة في 
الشرع محرّمة؛ لما فيها من نقصان التوكل على الله عز وجل, أما المحرّم في حال الضرورة 
فالله عز وجل أباحه)). 

ولما انتهى المصنّفُ رحمه الله من الذي يحرم من المأكولات وما يجوز أكله بعد ذلك حال 
الضرورة, دَكرٌ بعد ذلك هناك ضرورةً أخرى غير الأكل وهو الحاجة إلى نفع العين. 

فقال: (وَمَنِ آصْظرٌّ) يعني: في حال الضرورة (إِلَ تمع مَالٍِ الغَيْر) يعني: إلى منفعة ما عند 
الغير قال: (مََ بََاءِ عَيْن) مثل: لو أن شخصاً عنده جميع حاجات الأكل لكن ليس 
عنده إناء يطبخ فيه, فهنا يحتاج إلى النفع مع بقاء العين بحيث إذا طبخ في ذلك الإناء يعيده 
إليهم. 

قال: ((إِلَّ تَفْع مَالٍ القَيْر)) يعني لمنفعته ((مَعَ بَمَاءِ عَيّنِه)) يعني: يعيده إليهم قال: (لِدَفْعِ 
2( يعني: لو اضطر شخص في حال البرد إلى إعارة ثوب من جاره ليلبسه ثم يعيده؛ ليدفع 
عنه البرد قال: (أو آسْيِقَاءِ مَاءِ) يعني: احتاج إلى أدوات إخراج الماء في السابق مثل: الحبل 
أو الدلو(وَتَحُوِ) والآن مثل: لوأنّ شخصاً عنده بثر وفيه آلة إخراج الماء لكن ليس عنده 
الكهرباء, فهنا يحتاج إلى كهرباء غيره أو إلى آلة الرفع, وكذا لو أنّ شخصاً مرض ويحتاج 
#لالفول المستفق ری ا ايزا س سا جارد 

قال: (وَجَبَ بَذْلْهُ آُ) يعني: وجب بذل ذلك النفع للمضطر (تَجَانَا) يعني: بلا ثمن. 


ولوأنَّ شخصاً احتاج إلى العين من الآخر فذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنَّهِ يجب أَنْ 
ذل له ذلك لأ ته عب ل اك الین 

مغال ذلك: لو أن شخصاً عدده عشرة أرغفة وطلب رغيفاً ليأكله المضطر, فهتا لو أكل 
الرغيف يتلف لا يبقى شيء لمالكه, فذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنّه يجب له أنْ يبذل 
له حتى العين ولو احتاج إلى العين فلم تُدفع له العين أو لم يُبذل له النفع فعلى غير المضطر 
يعني: صاحب المفقعة أو الق الضفان: 

مثال ذلك: لوأنّ شخصاً وَقمٌ في ماءٍ وطلب ذلك الرجل الذي سيغرق حبلاً من هو واقفٌ 
بجانب ذلك الماء فامتنع فمات الرجل غرقاً يُلزم صاحب الحبل بالدّية, وكذا لو انكسرت 
يده وهو لم يبذل له الحبل بأ خرج بصعوبة عليه ضمان ذلك الكسر وهكذا. 

وما تقدّم يدل على عَظمةٍ الإسلام واهتمايه بجانب الألفة في المجتمع, ويدلٌ على رفقه 
بالضعيف والفقير والمحتاج ووجوب البذل له, كما قال سبحانه - ذامّاً لمن منع عنهم ذلك 
-: (قَويْلٌ للْمْصَلَّينَ * الذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ * وَيَمْتَعُونَ 
الْمَاعُونَ4 [الماعون: ؛ - *.]٦‏ 

ما ذكرٌ الصف رحمه الله ما يحل وما يحرم من الأطعمة ثم ذكر بعد ذلك ما الذي يجوز 
أكله مما يملكه الآخرين في حال الاضطرار, ذّكرٌ بعد ذلك ما الذي يجوز أ كله مما يملكه 
الآخرين في حال الاختيار لا الضرورة؟ 

فقال: (وَمَنْ مَرِ َم رِيَُانٍ في تَجَرِو) يعني: في ثمر ذلك البستان. (أَوْ مُتسَاقِِ عَنْهُ) أي: 
ليس على الشجر وإِنَّما متساقظ تحت الشجر في الحوض أو قريب منه, يجوز للإنسان إذا 
مرّ بمزرعة أَنْ يأكل من ثمرها وهو غير مضطر لذلك بثلاثة شروط: 

الشرط الأول ذَكرَّهُ المصنّفُ بقوله: ((وَمَنْ مَرَ بِتَمَرِدْسْتَانِ في شَجَرِه)) أنْ يكون الشمر في 
الشجر ((أَوْ مُتَسَاقِطِ عَنْهُ)) يعني: في الأرض وهو تابعٌ للشرط الأول إما كذا أو كذا, أي: 
أن الغمرلم يوضع في المخازن أو في الصناديق ونحو ذلك, والدليل على ذلك حديث عمرو 


هھ 。 ا ختهة نيك تلد EE‏ 
من دي جه عير متحد خبنه شيءِ عليه 


والشرط الثاني ذَكرَهُ بقوله: (وَلَا حَائْط عَلَيّهِ وَل نَاظِرَ) يعني: ولا حارس, أي: لو كان 
البستان عليه جدار فلا يجوز أَنْ يقفز شخصٌ ذلك الجدار ويأكل من ثمر ذلك الشجر أو 
المتساقط عنه؛ لأنَّ ما أحاطه الجدار فهو في حكم الجرين أو المخزن. 

والشرط الغالث أَمَارَ إليه بقوله: (قَلَهُ الكل مِنْهُ جَاناً مِنْ غَيْر حمْلِ) يعني: له أن يأكل 
هار ضع الاما ر اخ العاف ال كنا رض هر ا مل هة 
جيبه أو في يده أو في صندوق ونحوه ويخرجه معه, والدليل قوله عليه الضلاة والسّلام: 
((غَيْرَ مُنَخِذِ خُبْنَةَ)) يعني: غير متخذ الفمر حامل له بثوبه. 

وزاد بعض أهل العلم شرطاً رابعاً وهو أنْ ينادي الشخصٌ صاحب البستان قبل أن يأكل 
فإذا لم يجبه يأكل؛ لقول التي عليه الصّلاة والسّلام: ((وَإدَا أكَيْتَ عَلَ LE‏ 
صَاحِبَ الْبُمْكَانِ لات مَرَات فَإِنْ أَجَابَكَ» وَإِلَّا فَمُلْ)) وإذا توفّرت شروط الأكل ترتب 
عله حكيان: 

الحكم الأول: جواز الأكل منه؛ لذلك قال: ((قَلَهُ الكل مِنْهُ)) فهو حلال. 

والحكم الغاني: أنه ((كَجّانا)) فلوأق صاحب البستان وطلب قيمة ما أكل الما رلا يُعطى 
شيئاً من القيمة وإِنّما حلالٌ وحجاناً أيضاً. 

ولا ذكرٌ المصنّفُ رحمه الله حكم جواز الأكل من متلكات الآخرين اختياراً كر بعد 
ذلك ما يجب أنْ يأكله من تمتلكات الآخرين فقال: (وَتَحِبُ ضِيَافَةُ) الضيف بثلاثة شروط: 
الغغرط الأول أن بكرن مسلماً أمار اليد بقل (هِياقَةٌ التشلع) والضيافة: شىء زان 
عن المعتاد في أكل صاحب البيت وما يتبع ذلك, يعني: لو كان صاحب البيت يأكل مثلاً 
نصف دجاجة وأتاه ضيف يكرمه ويضع له دجاجة وزيادة, وإذا كان يأكل صنفين من 
الأطعمة يزيد أربع أصنفه مثلاً وهكذا, فإكرام الضيف - يعني: الزيادة -. 

الشرط الحاني أَمَارَ إليه بقوله: (المُجْتَازِ به) يعني: الذي مر عليه, أما المقيم لو زار الجار 
جاره أو صديقاً له لم يره منذ سنة وهم في مدينةٍ واحدة لا تجب ضيافته, ولو كان الشخصٌ 
اى من مكة ويريد أن يقيم في المدينة ثلاثة أيام ثم يعود إلى بلده مكة نقول: لا تجب 
شيا فر واو اراد کک ن ن نو فک اجار المذينة ماعا أو ساغفين ویریت أن 
يذهب إلى تبوك هنا الذي تجب ضيافته؛ لذلك قال: ((المُجْتَازِيه)) يمر مروراً. 


والشرط الغالث أَمَارَ إليه بقوله: (في القُرَّى) أي: التي لا يوجد فيها أمكان لطهي الطعام 
أو للمساكن بالأجرة, أما البلد الذي فيه ما خُصّص لبيع الطعام أو لأجرة السكن لا 
تجب ضيافة المسلم فيه. 

فلوأق شخص إلى المدينة نقول: لا تجب الضيافة له؛ لوجود المساكن التي بالأجرة ونحو 
ذلك, ولو أق غير مسلع مجتاز بقرية على قول المصّف لا تجب ضيافته, ونحن نتكلم عن 
الوجوب لا الاستحباب, والصحيح: أله يحب إكرام المسلم وغير المسلم المجتاز في القرى. 
ودليل الشروط الغلاثة قول الي صل الله عليه وسلم: (إِنْ كوكم بقوع كأمِرَ لَكُمْ يما 
ولا بّن شروط الضيافة دكرٌ بعد ذلك ما هو زمن وجوب الضيافة؟ فقال: (يَوْما وَلَيْلَهً) 
لقول الي صل الله عليه وسلم: ((مَنْ كات يون بالله وَاليوْمٍ الآخر كَلْيكْرِمْ صَيْقَهُ 
(Ge‏ يعني: ليعطي الضيف ما يجب له ((قَالَ: وما جَابِرثهُ يا رَسُولٌ الله؟ قال: يوم 
وَلَيْكةُ) فهذا الوجوب يوم وليلة إذا اجتاز المسلم القرى هذا على سبيل الوجوب, وإذا لم 
يُضيِّف وهو في القرى فله أن يطالب عند الحاكم بأجرة الضيافة؛ لقول الي صلى الله 
عليه وسلم: ((دَِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَخُدُوا مِنْهُمْ حَقّ الضَيْف)). 

وإذا انقضت الضيافة في اليوم والليلة مما يحتاجه ويُكرم به الضيف ما زاد عنها 
مستحب؛ لقول التي صل الله عليه وسلم في تتمّة الحديث السابق: ((وَالصَّياقٌَ ثلائةُ 
أَّمِ)) يعني: يستحب أَنْ يعطى من أفضل الماكل لكن أقل, وأفضل المشارب لكن أقل 
مما هو في يوم وليلة, قال عليه الصلاة والسّلام: ((قَمَا بَعْدَ ذَلِكَ)) يعني: بعد ثلاثة أيام 
((فَهْوَ صَدَقَةٌ)) أي: معروف قال: ((وَلا ييل له أَنْ ينوي عِْدَهُ)) أكثر من ذلك 到))‏ 
يْرِجَهُ). 

فتبيّن مما سَبَقَ: أنَّ الضيفٌ تجب ضيافته بثلاثة شروط: إذا اجتاز بالمضيّف وجوباً, وبعد 
اليوم والليلة يُستحب له أن يكرمه, وبعد الغلاثة الأيام ما يصنعه له معروفٌ من أمور 


الخير التي يفعلها. 


(بَابُ الدّكاةٍ) 
الذّكاة لغة: الذّبح. 
وشرعا: ذبحٌ الحيوانٍ المقدورٍ عليه بقطع حلقومه ومرئه. 
وجاء الشرع بالأمر بالذّبح ونهى عن غير الدّبح فقال: 生生》‏ وَالْمَْقُودةُ وَالْمرَدية 
وَالتَطِيِحَةُ وَمَا اگل السَبْعُ إلا مَا دَكَيُّْمُ4 فحرّم سبحانه أريع أوصافٍ في الحيوان لعدم 
تذكيته ((منخنقة, موقوذة, متردية, نطيحة)) ولم يُبح منها إلا ما دي كما سيأقي تفصيله. 
والحيوان ينقسم إلى قسمين: 
الق الا ول ها يعيش ن البر, وهو تقس أيضا إل تبسنين» ق حب فاكك وق 
لاجب تذكيعه وهو اراد 
والقسم الاي من حيوان البر الأول حيوان البر وهو ينقسم إلى قسمين: وقسمٌ منه: حيوانٌ 
بو غير مدو ر عليه مفل: يغير هارب» أو شا هارية وهذه يأق أن شاء الله حكيها. 
والقسم القاني: حيوان البحر وهذا لا يشترط فيه الذكية. 
وأشَارَ المصنّفُ رحمه الله إلى هذه الأقسام بقوله: (لا يُبَاحُ شَيْءُ مِنَ الحَيّوَانِ) يعني: البري 
(المَفْدُورِ عَلَيْهِ) يعني: المقدور عل إمساكه وذجه لا يُباح (بكَيْرِدَكةٍ) لقوله سبحانه: إلا 
ما دَكُيْكُمُ4 وساق الوزير بن هبيرة رحمه الله الإجماع على ذلك, وهو أنّه لا يجوز أنْ يؤكل 
الحيوان البريٌ المقدور عليه إلا بالذبح, والمراد بالبري ما يعيش في البر سواء كان في الهواء 
كالطيور, أو ما يمشي على الأرض كبهيمة كالأنعام. 
ثم ذكر القسم الأول من القسم العام البري قال: (إلاّ الجَرَاد) فهذا حيوانٌ بريٌ لا يشترط 
فيه الذّكة؛ لأنّه لا دم له ولقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((أُحِلَّتْ لما ميان وَدَمَانِء كما 
ايان قاراد وَالحُوتُ)) وإِنْ كان الحديث ضعيفاً لكن انمق العلماء على أنه لا يشترط 
في الجراد الگذكية. 
قال: (وَالسَمَكَ) وهو الحيوان البحري من القسم الغاني فيباح من غير ذكاة كما قال 
的 用 全 区‏ 
الله عنه وجد عند ساحل البحر عنبراً ميتاً - نوع كبير من الحوت - فأكل منه, وأتوا به 
للنَّي صلى الله عليه وسلم فأكل منه)) رواه البخاري. 


قال: (وَكُلَّ مَا لا يَعِيسٌ إلا في المَاءِ) لو حذف الصتم رحمه الله كلمة السمك واستغنى 
بهذه العبارة كان اغ ا 

(وَكُلَ مَا لا يعيش إلا في المَاءِ)) من السمك وغيره, كالحوت, والعنبر, وسمك القرش وغير 
ذلك, وأما غير المقدور عليه من الحيوان البري فسيأقي ذكره في موضعه. 

قال: (وَيُشْتَرظ لِلذَّكةِ أْبَعَةُ شُرُوطِ) يعني: ويشترط لصحَّة الذكاة حتى تأكل الذبيحة أربعة 
شروط: 

قال ركه المُدَقْ) يعني: أن يكون المذكي أهلاً للذكاة إذا ذبح تل ذبيحته, ثم فصل هذا 
الشرط بقوله: (بأنْ يَحُونَ عَاقِلاً مُسْلِمة أو كِتَابِيًَ) يعني: يشترط في الأهلية شرطان 
اثنان: 

الشرط الأول: العقل, وأَمَارَإليه بقوله: ((يأَنْ يَكُونَ عَاقِلاً)) واشتُرط العقل؛ لاله دشترط 
في إباحة الحيوان قصد التّذكية, يعني: إرادة أن يذبح وغير العاقل ليس له إرادة. 

ومثال قصد الكّذكية: أن يأني شخصٌ بشاة ويضجعها ثم يذبحها يقصد الّذكية, ومثال غير 
قصد العذكية: لو أنَّ شخصاً أراد أن يقطع خيطاً بسكين فوقعت هذه السكين على رأس 
دجاجة ففُطمَ رأسها لا يحل أكلها؛ لألّه لم يقصد الكّذكية وإنَّما أنت العذكية من غير قصد 
منه. 

هذا يُشترط للذكاة أهلية المذي؛ لأنّهِ يشترط القصد في الگذكية وسيأتي ما الذي يخرج هذا 
القيك. 

قال: ((مُسْلِما أو كَِابِيًَ)) هذا هو الشرط الغافي الدين بالإسلام, أومن أهل الكتاب وهذا 
بالإجماع كنا قال سبحانه: ايوم أجل لك الطببات رطام الدين أوثُوا الكقات جل 
َك وَطْعَامُكُمْ حل لَهُم) المراد بالطعام هنا الذبيحة. 

((مُسلماً)) فتباح ذبيحة المسلم, ((أَوْ كِتَابيًَ)) وهو اليهودي أو النصراني, ويشترط فيهما 
أن يكورق مدنا ادينه يف إذا سول من ای ديانة اعا إذا قاله آنا فضراى هنا یتسب 
للنصرانية, أو يهودي ينسب لليهودية. 

وسيأتي - بإذن الله - أنه يشترط في اليهودي والنصراني وكذا المسلم التسمية بان يقول: 
了‏ الله كما قال سبحانه: رلا تَأَكُلُوا مِمَّالَمْ يُذْكرٍ اسم اله عَلَيْهِ وَإنَه لَِسْقٌ) [الأنعام: 


- وأبيحت ذبيحة أهل الكتاب؛ لأنَّ هم كتاباً لكن سح كتابهم وشرعهم. وسيأتي‎ ١ 
بإذن الله - احتراز هذا الشرط.‎ 

ثم بعد ذلك ذكر أصنافاً من الاس قد يُظن أنَّ ذبيحتهم لا تباح فقال: (وَلَوْ مُرَاهِقاً) يعني: 
تجوز ذبيحة المراهق المسلم أو الكتابي. والمراهق هو الذي قارب البلوغ وبلغ, أما غير المميز 
كالذي عُمُره اربع سنوات مثلاً لو أخذ سكيناً وذبح عصفوراً لا تحل تذكيته. 

قال: (أو رأة يعني: تباح ذكاة المرأ؛ لأنّها داخلة في قوله تعالى: (إِلّا مَا دكي وفي 
صحيح مسلم: ((أَنّ امرأة عندها شياه فأعيت شاة فذجتها بحجر عند أحَدٍ فضحك التي 
صل اللّه عليه وسلم من ذلك)). 


一 
0ے‎ 


قال: (أو أَقْلَفٌ) وهو الرجل الذي لم بخن وكذا يجوز ذبيحة غير (和 op‏ 
فتجوز ذبيحة الأعمى إذا أنى ببقية الشّروط بِأنْ عرف موضع ذلك. 

ولا ذكر أنه من شروط أهلية المذي الإسلام أوأن يكون من آهل الکتاب, وأنْ يڪون 
عاقلاً ذكر احترازات هذا الشرط فقال: (وَلَا تُبَاحُ ذَكَاةٌ سَكْرَانَ) لأنّه ليس عاقلا هذا 
احترازمن وصف العقل (وَكَجْنُونِ) كذلك لا تباح ذكاة المجنون حتى ولو أق ببقية الشّروط 
من التسمية وقطع الحلقوم والمريء وغير ذلك؛ لأنّهما - أي: السكران والمجنون - فقدا 
قصد التّذكية. 

ثم ذكر احترازات وصف الإسلام وأهل الكتاب فقال: (وَوَنَّ) يعني: لا تجوز ذبيحة 
الوثني, والوثني هومّن ليس يِن أهل الكتاب من الكمّار سواء عبد الأصنام. أوعبد القبور. 
أو عبد الشمس أو الكواكب وغير ذلك, فالوثني وصف عام. 

ولو أن شخصاً يصلي مع المسلمين لكنّه يطوف على القبر ويذبح له وينذر له لا يجوز أكل 
ذبيحته, وكذا لو أنَّ شخصاً يصلي ويحج لكنّهِ يذهب إلى القبور ويدعوهم من دون الله قال 
لا تجوز كل ذبيحته. 

ثم قال: (وَعَجُويِيَّ) هم الذين يعبدون النار, وهم يدخلون في الوثني لكن أراد المصنّف 
رحمه الله أَنْ يُفصّل. 


قال: (وَمُرْتَدٌ) بأنْ كان مسلماً ثم ترك دين الإسلام لا تجوز أكل ذبيحته. ولو ارتد إلى 
اليهودية أو النصرانية؛ لاله ارتد - والعياذ بالله - فخرج من الدين, وتأتي - بإذن الله - 
بقية الشّروط. 

قال رحمه اللّه: (القاني) أي: الشرط الثاني من شروط الكّذكية, سبق الشرط الأول وهو عائد 
إلى ای 

والشرط الغاني عائدٌ إلى آلة الذكاة؛ لذلك قال: (الآلَهُ) فيجب أن يكون الذبح بآلةِ, ولا 
يصح أنْ ييكون الذبح بِيدٍ أو بقطع الرأس عن الجسد باليد ونحو ذلك, بل لابدّ من آلة. 


وك ورت 


وبين ما هي صفة الآلة التي يُباح الذبح بها فقال: (فَتبَاحُ الد بڪَلَ مُحَدّدِ) يعني: يشترط 
في الآلة شرطاً واحداً فقط وهو أنْ تڪون محدّدة, ومعنى محدّدة أن تكون ذا حدٌ تجرح 
به ويسيل منه الدم؛ لقول الګي صل الله عليه وسلم: ((مَا أَنْهَرَ اَم وَدْكِرَآسْمْ اللّه؛ فَكْل)). 
وإذا كان القتل بغير محدّدٍ كالحجر المثقّل يوضع على الدجاجة مثلاً فتموت, أو صخرة ترى 
على شاةٍ فتموت هذه لا يجوز أ كلها وتكون في حكم الميتة كما قال سبحانه: (وَالْمُنْخَِفَة 
وَالْمَوْقُودة وَالْمُكَرديَةُ وَالتَطِيحَة4. 

قال: (وَلَوْكانَ) ذلك المحدَّدُ (مَغْصُوباً) فيحرم الذبح به لكونه مغصوباً, وتباح التّذكية به. 
ثم ذلك بيّن بم يكون هذا المحدَّدُ؟ فقال: (مِنْ) مِنْ هنا بيانية (حَدِيدِ) يعني: يصح أن 
تكون الآلة من حديد كالسكين أو السيف, (وَحَجَّر) وكذا لو كان الحجر حادًاً فأخذ 
الشخص هذا الحجر وقطع به رأس العصفور مثلاً تصح الذكاة, (وَقَصَبِ) القصب نوعٌ من 
النبات يأقي منه ما هو حاد يُذبح به فيصح الذكاة به. 

قال: (وَغَيْرِ) يعني: وغير ما ذْكِرَ من الحديد والحجر والقصب, مثل: النحاس فيجوز الذبح 
به, وكذا الذهب والفضة يجوز الذبح بهما, وكذا الألماس وهكذا, وسواء كانت الآلة صغيرة 
كالسكين, أو كبيرة كالسيف, أو صغيرة أكثر من السكين كالموس يجوز الذبح به, المهم 
الفط أن يحون غد 

قال: (إِلّا السّنَّ وَالظفْرَ) يعني: لا يجوز الذكاة بهما, ((إِلّا السّنَّ)) وهو السّن المعروف سواء 
كان سن بهيمة كأنياب التمساح والأسد أو الآدي؛ لقول التي صل الله عليه وسلم: ((مَا 


أنْهَرَ الم وَدْكِرَ آسْمٌ الله فكل لَيْسَ السَّنَّ وَالطفْر: أَمّا السّنُ فَعَظْمٌ)) فلا يجوز الذبح 
بالسّن, وكذا المقاس عليه وهو العظم لا يجوز الذبح به. 

قال: ((وَالظْفْرَ)) يعني: لا يجوز الذبح بالظفر وهو الظفر المعروف في أطراف الأصابع أو 
القدمين, وبين التي صل الله عليه وسلم العلّة في ذلك قال: ((وَأَمّا الظمْرُ قَمْتَى 
الحَبَّمَةِ)) يعني: فهو ذبح أهل الحبشة فلا يجوز الذبح به؛ لآنَّ أهل الحبشة كانوا نصارى 
وذبحهم بالأظفار مما اختصوا به وجاء الإسلام بوجوب مخالفة الكفار. 

وهناك آلاثٌ حديثة ظهرت مثل: الصعق بالكهرباء فلا يجوز الذبح به إذا لم يكن محدّداً 
كما سيأ في الشرط الغالث أيضاً, ولو كانت الآلة من الرصاص كالبندق وهو يريق الدم 
لکن كما سيان لا يصح إذا كان لیران مقدورا علية, فلاب وى ند وما هنذا صد 
一‏ أي: ري .一‏ 

قال رحمه الله (الثَالِتُ) أي: الشرط الغالث من شرط الكّذكية قال: )3 | 站 过‏ وَالمَرِيِءِ) 
الحيوان لا يخلو من قسمين: 

القسم الأول أن يكون مقدوراً غل ذبخه. 

والقسم العاني: ألا يمكون مقدوراً على ذبحه. 

وأَمَارَ المصنّفُ رحمه الله إلى القسم الأول بقوله: ((قَطْعٌ الحلْقُوم وَالمَرِيءِ)) أي: القسم 
الأول من أقسام الحيوان المراد تذكيته هو الحيوان المقدور عليه بإمساكه مثلاً واضجاعه, 
أو تقيده إذا أردّت نحره كالإبل مثلاً. والشرط في هذا إذا كان مقدوراً عليه ((قَظعٌ الُلَقُومٍ 
وَالمَرِيِءِ)) وهذا الشرط خاص بالحيوان. 

فسبق الشرط الأول خاص بالمذى, والشرط الغاني خاص بالآلة, والشرط الغالث خاص 
بالحيوان. 

((قَظعُ الُلْقُوم)) وهو مجرى النفس وهو ما ظهر وبرز من الحلق وهو القصبة المجوّفة 
((والمَريء)) هو جرى الطعام وهو بجانبه, فعلى قول المصدّفٍ رحمه الله لا تمل الذبيحة إلا 
إذا قطع هذان الاثنان الحلقوم والمريء, والدليل قول التي عليه الصلاة والسّلام: ((مَا 
نمر الدّ)) وهذا هو الشاهد ((وَدْكِرَ آسْمُ الله فَكُلُ)) قالوا: فالحلقوم والمريء فيه إنهارٌ 
أي: إخراجٌ للدم. 


۲١ 


وهل يكفي قطع أحدهما؟ الرّاجح: أنَّه يجوز قطع أحدهما بشرط إنهار الدم أن خرج الدم 
للحديث السابق. 

ولوأنَ الذابح زاد على ذلك فقطع جميع الرأس أي: قصل الرأس من الجسد قال المصتفُ: 
(فإنْ أَانَ الَأسَ) يعني: قطعه عن الجسد (يالذَّبْج) عن المذبوح (لَمْ يخرُّم) يعني: يجوز أكل 
(المَذْبُوحٌ) لاله قطع الحلقوم والمريء وزيادة. 

ثم بعد ذلك ذكر المصنّفُ رحمه الله القسم الثاني من أقسام الحيوان وهو الحيوان غير 
المقدور على تذكيته, يعني: غير المقدور على إمساكه واضجاعه ووضع السكين على حلقه, 
أو في الوهدة بالنسبة للإبل, قال عن هذا القسم: (وَذْكةٌ مَا عجر (CE‏ بوضع الآلة في 
الحلق قال: (مِنَ الصَّيّدِ) الذي يعجز عنه ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الصيد لأنّهِ يطير غير مقدور على إمساكه باليد. فهذا يكفي في تذكيته كما 
قال المصنّقٌ: ((ججَرْحِهِ في أي مَوْضِع گان في بَدَنِه)) يعني: لا يشترط قطع الحلقوم والمريء. 
والنوع الغاني غير المقدور عليه عند الذبح قال: (وَالتَعَمِ المُتَوَحْشَةِ) يعني: التي توحشت 
وهربت من الناس لما أرادوا ذجها مثلاً أو هربت عنهم لاي أمر كان, فإذا تبعوها ولم 
يستطيعوا إمساكها فتذكيتها كما قال المصنّفٌ: ((يحَرْحِهِ في أي مَوْضِع گان في بَدَنِه)) فلو 
أنَّ شاةٌ هربت وتبعها الناس في الطرقات وهي تهرب ثم ألقيت عليها سكين في جانب 
بطنها وخرج الدم يحل أكلها, وكذا البعير الاد - أي: الحارب - إذا هرب لو ري مع مؤخرته 
فخرج الدم فمات يحل أكله وهكذا. 

والنوع الغالث من الذي يُعجز عن تذكيته بإمساكه قال: (وَالوَاقِعَةِ في بأر) التّعم المتوحشة 
هي هربت Ce‏ والواقعة في البثر عندنا ولم فستطع نحن إخراجها, فهذه إذا وقعت في البثر 
ولم فستطع إخراجها تُضرب بمحدّدٍ في أيّ موضع كان فإِنْ خرج الدم يحل أكلها. 

قال: (وَنَخوِهَا) يعني: ونحو البثر مثل: خزان الماء أو وقعت دجاجة مثلاً في إناءِ ضيقٍ ولم 
فستطع إخراجها لذجها, يجوز طعنها بمحدّدٍ في أي موضع كان. 

قال: (يرْحِهِ في أي مَوْضِع گان في بَدَنْه) لأنَّ الله عز وجل يقول: لا يُكَلَّفُ الله تَفْسًا 
إل وُسْعَهَاكُ [البقرة: 287] والذي نقدر عليه هو ذبحها بمحدَّدٍ في أي موضع كان. 
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قال: (إلاً أن يَكُونَ رَأَسْهُ في المَاءِ وو قلا يُبَاحُ) يعني: يجوز ذبح الحيوان غير المقدور 
عليه في أيّ موضع كان بشرط ألا يڪون قد هرب إلى الماء ووضع رأسه فيه. 
فلو أن مثلاً شاه هربت من الناس وسقطت في بر وأنزلت أو تنزل رأسها في الماء وتخرجه 
وتنزله وتخرجه وهكذا فهذه لا يحل أكلها؛ لقول الي صل الله عليه وسلم: ((فَإِنْ وَجَدْتَهُ 
غَرِيقًا في المَاءِ قلا اكل مَإِنّكَ لا تَدْرِي المَاءُ تكله و لأنها إذا مانت من انا 
تكون في حكم الموقوذة يعني: في حكم الميتة. 
أما إذا كان قدماها أو رجلاها في أسفل الماء وأما رأسها فلم يصل إلى الماء ورُمِيَت ولم 
يسقط رأسها في الماء يحل أكلها. وإذا سقط في الماء لا حل أكلها, ولو رُمِيّت وهي في جانب 
| 
NE‏ 
قال رحمه الله: (الرَايعُ) أي: الشرط الرابع من شروط الذكية, وهذا الشرط يتعلّق بالذابح 
فقال: (أن يَقُولَّ) أي: الذابح (عِنْدَ الدَنْ: بشم اللّ) لقوله سبحانه: (َكُُوا مما كر اس 
الله عَلَيْهك [الأنعام: ]11١‏ ولقوله سبحانه: ولا تَأَكُلُوا مِمَالَمْ يُدْكُرٍ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَإنَه 
لَفِسْقٌ4 ولقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((مَا أَنْهَرَ الم ودر سم اللّهِه فَكُل)). 
ومعنى: ((إشم اللَّهِ)) أي: استعين وأتبرك جسم الله عند هذا الذبح, ودكرٌ اسم الله عز وجل 
على أيٍّ أمر تحلٌ عليه البركة؛ لأنَّ الباء للاستعانة والعبرك, (لَا ينه غَْرُهَا) يعني: لا يجزئه 
أنْ يذكر اسما من أسماء الله غير اسم الله, فلو قال: جسم الرحمن لا تجزثه, ولو قال: جسم 
العزي زلا يجزئه وهكذا؛ لآنَّ النص جاء على اسم اللّه. 
دنا ذك رأنٌ الذابح يذكر التّسمية عند الذبح بِيّن بعد ذلك ما حكم الدّسمية؟ فقال: (فَإِنْ 
ی آن الس واا غد الک ران تابات 
الذبيحة, وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية لما سبق من الأدلة (قكلوا مِمّا كر اسْمْ الله 
عليه وغيرها. 
وذهب الشافعية إلى أن النّسمية مستحبة لا واجبة عند الذكر, فلو تركها عمداً لا شيء 
أن قوْماً الوا لني صلى الله عليه وسلم: 


عليه, واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها: oO)‏ قوما 


هه 


۳ 


إل ؤم ايالخو 0 
وَكلُوهُ)) فلم يشترط التّسمية في العمد. 

وذهب الظاهرية وهو رواية عن ابن عباس وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنّ 
التّسمية شر لإباحة الذكية, فلو تركها عمداً لم تحل ولو فسيها أيضاً لم تحل. واستدلوا 
شرا نوا نه الول لاكلرا بين E N O‏ ليق ): 

والرّاجح هو قول الجمهور وهو القول الأول: أنّها واجبةٌ عند الذكر, وإِنْ ذَّيِيَ النّسمية سهواً 
أبيحت؛ لقوله سبحانه: رتا لاخدا إن قييئا أو أخطأتا». 

وما استدل به القول العاني وهم الشافعية ((سَمُوا الله عَلَيه انع وَكنُونُ)) هذا من باب زجر 
التي صل الله عليه وسلم لعائشة أي: إِنْ كانوا من أهل الكتاب وغيرهم فلا تسألي عن 
| أنت وسمّي زجرها. 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله هو أمرٌ بالنّسمية عند الذكر, وأما عند النسيان فاللّه 
人‏ 
الأدلة. 

ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى آداب الذبح فقال: (وَيُكْرَُ أَنْ يَدْيْحَ بِآلَةِ كالّة) يعني: 
ضعيفةٍ في الذبح يتأذى الحيوان منها, والرّاجح: أله يحرم بدي الحيوان بآلة كالَّة؛ لأنَّ 
في هذا تعذيباً له والحيٌ صل الله عليه وسلم قال: ((وَلْيْحِدٌَ أَحَدُكُمْ سَفْرَتَهُ)) وهذا أمرٌ 
والأمر يقتضي الوجوب ((وليرخ 5ببخقة): 

ثم بعد ذلك كر لكاي العانية رهي متسلسلة ف الفعل زان قا والفبواة بي 

والرّاجح: أنَّ هذا حرم لأنّ الي صل الله عليه وسلم رأى رجلا جحد شفرته أمام ذبيحته 
فقال: ((أَثرِيدُ أَنْ تمِيتَهًا مَؤْئَاتِ)). 

ثم بعد ذلك قال: (وَأَنْ وجه إل غَيْرِ القبْلَِ) يعني: يستحب أن توجّه إلى غير القبلة وإذا 
لم توجه إلى القبلة تباح الذبيحة لكن تكره, فلم يأتِ شرط في توجهها للقبلة, فلو ذبح 
دير القبلة وف جانب آخر تحلٌ الذبيحة. 

والأدب الرابع قال: (وَأَنْ يَكُيِرَ عُنْقَهُ) يعني: بعد أنْ يقطع الحلقوم والمرقع تعديباً ها 
ويكره الفعل هذا وإِنّما يكتفي بقطع الحلقوم والمريء. 


٤ 


ق 


والآدب الان قال 1 أن و أي دقيل أن كبرو التبييحة ن بت رر 
الروح منها لعلا تتعدّب, فلو قطع الحلقوم والمريء ثم شرع في السلخ نقول: يكره ذلك 
وليتريّث حتى تخرج جميع الروح؛ لعلا يتأذى الحيوان. 

كل ھا بر خطية اللا فى ار بالخير ان وا صان إل كلذ كبو رظيةر ناذا كان 
في الحيوان بالإحسان إليه وعدم أذيته فمن باب أولى الإحسان إلى بني آدم وعدم أذيته. 
ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب الذكاة, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 
الصيدة 


0 


(بَابُ الصَّيِدِ) 
| 
وشرعاً: اقتنا الحيوان البريّ المأكول المتوحش. 
وقوله: ((اقتنا)) أي: قتله في أي موضع كان ((الحيوانٍ)) ويدخل في ذلك الطير أيضاً. 
((البريّ)) الذي يعيش أصلاً غير مستأفس بالناس, ((المأكول)) أي: الذي يؤكل وإِنْ كان 
صيدٌُ غير المقتول دُسئّى صيداً لكن ليس بصيدٍ في الشرع, ((المتوحش)) يعني غير 
المقدور عليه. 
والفرق بين الذكاة والصيد: أنَّ الحيوان المذى مقدورٌ عليه أي: مقدورٌ على ذجه, أما الصيد 
فهو الحيوان غير المقدور عليه. 
وقد دل على الصيد الكتاب والسَّنّة والإجماع, فمن الكتاب قوله سبحانه: 9وَإِدَا حَلَلْتُم 
فَاصْطَادُواكُ [المائدة: ؟] وهذا الأمرُ للإباحة, ومن السَّنّة قوله عليه الصّلاة والسّلام: ((إِذَا 
أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسََيْتَ كَأَمْسَكَ وَفَكَلَ؛ِ فَكُلْ)) وقد دلَّ الإجماع على إباحة أكل الصيد إذا 
توفّرت شروطه. 
وأما حكم الصيد فقد قسّمه شيخ الإسلام رحمه الله إلى ثلاثة أقسام: 
الق الأول: أنْ يكون محتاجاً إلى هذا الصيد لأكله فهذا مباح. 
والقسم العاني: الا يڪون محتاجاً إلى أكله وإنّما لترويح الحفس مثلاً قال: فإنّه يكره. 
والقسم الغالث: إذا لم تتوفر فيه شروط الذكاة فإنَّه يحرم. 
قال المصتّفُ رحمه الله: (لا يِل الضَّيْدُ) لما كان الأصل في الحيوان الإباحة إلا ما استشني 
كما سبق في الأطعمة قال: ((لا يل الصّيْدُ)) يعنى: الأصل آله حلالٌ إذا توثّرت هذه 
الشروط الأربعة فقال: (المَقُقُولُ في الِآصْطِيَادِ) يعني: المراد الذي يُتّخذ صيداً (إلَّابأَْبَعةٍ 
شْرُوطٍ) يعني: لو ان افساناً رى حمامة وسألك هل خرن أكلها أم لا؟ تقول: لا يحل أكل 
الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط: 
(أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الصَّائْدُ مِنْ أَهْلٍ الذَّكة) أي: أنْ يكون عاقلاً. 
والشرط العاني: ان يڪون مسلماً أو كتابيا, فلو صاد وثنيّ عصفوراً لا يجوز أكله حتى ولو 
سمى الله عليه, وإذا صاد يهودي لدا أو له يجوز كما سيأتي ويأتي - بإذن الله - بقية الشروط. 
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والآلة قال عنها: (وَهِيَ نَوْعَانِ) النوع الأول: ان تڪون بمحدّدٍ. 
والنوع الغاني: أنْ تحكون هذه الآلة من الجوارح, أي: من المفترسات كما سيأتي - بإذن الله 


هم 9 


وأَمَارَ إلى الشرط الأول بقوله: (حُحَدّدُ) يعني: النوع الأول أنْ تكون الآلة فيها تحديد 
يعني: للها حدّ يجرح به, والدليل على أنْ تڪون بمحدَّدٍ قول التي صل الله عليه وسلم: 
((مَا أَنْهَرَالدّم)) والذي ينهر الدم هو المحدَّدُ. ويشترط في هذا المحدّد شرطان اثنان: 
الشرط الأول: أن يكون محدّداً ينفذ وَأَقَارَ إليه بقوله: (يُشْتَرَظ فيه مَا َر في آلَةٍ 
الذَبْ) ويشترط في آلة الذبح كما سبق أنْ تكون محدّدةٌ غير السّن والظفر, فمن الآلة 
المحدّدة في الصيد السهم مثلاً والبندقية قية وهكذا مما له حدّ يجرح المصيد. 

وأَمَارَ إلى الشرط الشاني من الشرط الأول بقوله: (وَأَنْ يَخْرَحَ) أي: أنْ يڪون له حد ويجرح 
به, فإذا کان له حدٌ لكن لا جرح ضعيف هذا لا يُباح أكل ما صاده؛ لأنَّه لم يُنهر الدم. 
ثم بدأ يُفضصّل في هذا الشرط فقال: (فَإِنْ فَتَلَهُ بثفْلِه: لَمْ يُبَح) يعني: لو شخصٌ رى حامة 
بحجر, الحجر مُثقّل ليس له حدٌ يجرح به فماتت هذه الحمامة لا يجوز أ كلها حتى ولو خرج 
منها الدم يسبب هذه الرمية؛ لأنَّ الكي صل الله عليه وسلم قال: ((مَا أَنْهَرَ الَمَ)). 
والمثقّل نهى التي صل الله عليه وسلم عن الصيد بالحجارة وقال: ((إِنّهَا لا تَصِيدُ صَيْدا 
5 غ ) يعى :لا ترج ولا تيف العدو امار 

وان ذلك أيضا: لو أن شخضا سر سير ساره اصضطددف سياركه فيان فاا 
وخرج منها الدم بسبب هذه الصدمة قول لا يل اكلا ار السا ایس عمد د 
كاصطدامها مثلاً بزجاج السيارة الأماي ونحو ذلك, فلابدٌ أنْ يكون حدَّاً جرح به. 

ثم بعد ذلك يُفصّل في هذا الشرط فقال: (وَمَا لَيْسَ بِمُحَدَّدٍ - كَالبُنْدُقِ) المراد البندق هنا 
ما كان يفعله الناس سابقاً ِن جمع الطين المدوّر بعد أَنْ جف فهذه لو رى شخصٌ بها 
اليد ا ا تات افع لقف أ كله 


YY 


قال: (La 有)‏ وكذا لو أنَّ شخصاً عنده حمامةً فتغافلها وضربها بعصا فجأة وخرج منها 
الدم لا يحل أكلها؛ اها ليست ياد 

قال: (وَالشَبَكَةِ) والمراد بالشبكة هنا إذا وقع المصيد فيها عصرته حتى يموت, فالخيوط 
ينشد بعضها على بعض بسبب وقوع الطير عليها فيموت بسببها هذه لا يجوز أكل ما صِيدَ 
بالشبكة؛ لأنّها ليست بمحدّدٍ. 

قال: (وَالمَحّ) يعني: وكذا ما يصاد به من المثقّل من قتل الحيوان بغتة بالمثقّل مثل: الفخ لو 
شخصٌ وضع مثلاً خشبةٌ وتحتها طعام وأتى هذا الطير ليأكل من هذا الحب, فلا مس 
الطير هذه الخشبة سقطت عليه فمات لا يحل أكله؛ لذلك قال: (لا يحل مَا فل به) يعني: 
بغير المحدّدٍ. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى الشرط الغاني من شروط الآلة في الصيد فقال: (وَالتَوْعٌ التاني) أي: 
من الآلة في الصيد (الْجَارِحَةٌ) أي: الصيد بالمفترس من الحيوان ومن الجوارح, من الحيوان 
مثل: الكلب وكذا الفهد فيجوز الصيد به بشرطه كما سيأتي إذا كان معلَّما وكذا يجوز 
الصيد بالجوارح مثل: الصقر والنّسر والبازي والشاهين وغيرهما. 

أي: آنه يجوز أن تكون الآلة في الصيد بكلّ ذي ناپ من السباع وبكلّ خلب من 
الطير بشرط كما سيأتي, والدليل على جواز الصيد بهذه الجوارح الكواسب قوله عز وجل: 
وما فلك مِن ا لجرارج) يعني: من المفترسات من الحيوانات والطيور لمُكَلَبِينَ» أي: 
حالة كونهم يصيدون بإغرائكم ها بالصيد (تُعَلَمُوتَهُنَ4 الصيد مما عَلَّمَكُمُ اللَه). 

لذلك قال: (قَيْبَاحُ مَا قَتَلَنْهُ إِذَا اث مُعَلَّمَةٌ) هذا الشرط إذا كانت معلَّمة؛ لقوله سبحانه: 
(تُعَلّمُونَوُنَ نّا عَلّمَكُمْ الله ولقول الكّبي صل الله عليه وسلم: ((إِدَا أَرْسَلْتَ كلْبَكَ 
المعلّمَ فقتل فكُلٌ, وَإِدا اگل فلا تأكُل نما أَمْسَكهُ عَلَ تَفْسِهِ)). 

وضابط التعليم لا يخلو: إما ان يكون هذا المعلّم حيواناً وإما أنْ يكون صيداً, فإذا كان 
حيواناً الضابط فيه: أك إذا أرسلته استرسل يعني: لو أشرت للكلب أو تڪلّمت بڪلام 
يفهمه لصيد المصيد إذا أرسلته استرسل, وإذا زجرته انزجر يعني: وهو يسر لو قلت له: عد 
عاد, وإذا صاد لم يأكل, فإذا توفرت هذه الشّروط الغلاثة في الكلب أو في الفهد ونحوهما 


YA 


فإنّهِ يجوز أن يؤكل ما صاد به, ويشترط في تعليم الجوارح إذا أرسلتها تسترسل, وإذا دعوتها 
عادت يعني: كالخيوان, لکن الميوان إذا تجركة الجر وهتا ها فية چو لاله بعد عن 
ولا يشترط في الجوارح أنْ لا يأكل؛ لأنَّ من طبيعة الجارحة إذا صادت تأكل فَعْفِيَ عنها, 
والكّبي عليه الصّلاة والسّلام ذكر أنَ الكلب إذا أكل لا تأكل, أما في الجوارح فمسكوتٌ 
عنه؛ لأنَّ الأصل بطبيعتها تأكل شيئاً من الصيد وتعطي صاحبها بة بقيةا ما کلت هه بعد 
أن تأكل الشيء اليسير, وستأقي - بإذن الله - بقية شروط الصيد.* 

قال رحمه الله: (الكَالِثُ) أي: من شروط إباحة الصيد قال: (إز تال الآلة اس الآلة إنا 
人‏ 
اسل اله ت غر ادا 

مثا ذلك: لو أنَّ شخصاً جالس وجانبه بندقيته فثارت بندقيته من غير قصدٍ منه 
واصطادت حمامةًٌ لا يحل أكلها؛ لاله لم يقصد ذلك؛ لقول الي صلى الله عليه وسلم: 
((إِذَا أَرْمَلْتَ كَلْيَكَ)) فهو هنا لم يرسل كلبه باختياره أو علمه. 

والقسم | الغاني من الآلة: الكلب قال عنه المصنّف: (فَإِنِ سرس (CI‏ يعني: اتطلق إلى 
لصيد (ازغار ا ا 


الكلب Li‏ الكلب 7 انطلق بدون قصدٍ منك. 

واستشنى المصنَّفُ رحمه الله حالة هنا فيما إذا انطلقت الجارحة من دون علم صاحبه يجوز 
بشرط قال: (إلذَأَنْ يَرْجُرَهُ) يعني: لوانطلق الكلب مغلاً وهو لا يشعر فالتفت صاحب الكلب 
إلى الكلب فوجد أنَّ الكلب انطلق إلى فريسةٍ فزجره بِأَنْ يريد أنْ يُسرع الكلب إلى الفريسة 
(فَيَزِيدَ في عَذوِ في طَلَبهِ) يعني: يزيد الكلب من سرعته طالباً الصيد هنا يباح؛ لاله حينما 
زجره وزاد في السرعة SS‏ الانطلاق من هنا, أي: أنَّ انطلاق الكلب إذا استرسل 
بنفسه ثم يُجِرٌ فزاد كأنَّ بداية الإرسال من حين الزجر؛ لذلك قال: (قَيَجِل). 

ثم بعد ذلك انتقل المصنّفٌُ رحمه الله إلى الشرط الرابع والأخير فقال: (الرَاعٌ: النَّسْمِيَةُ) 
بأنْ يقول: دسم الله (عِنْدَ إِرْسَالٍ السّهُم) وما في معناه كالبندقية, فإذا أراد أن يصيد الحمامة 


۲۹ 


مفلا ب ان كرون الس مفارة لإطلاق الد ر لها ي ناله ع وا 
يقول: لَكُلُوا مما ذُکر اسم الله عَلَيْ) وقال: ولا تأكُنُوا مِّا ل يُذْكْرِ اسم الله عَلَيِْ). 
ولو أن شخصاً أراد أن يطلق البندقية فقال الذي بجانبه جسم الله لم يحل الصيد؛ لأنَّ 
الواجب أنَّ الذي بُسمّي هو الصائد لا غيره. 

قال: (أَوِ ال جارحَة) وكذلك الجارحة إذا أرسل صاحبها الكلب أو غيره إلى الجارحة مع 
الإرسال يقول: بسم الله حتى ولو تأخر الصيد؛ لقول الي صلى الله عليه وسلم: ((إِدَا 
أَرْسَلَتَ كلْبَكَ فَآَذْكْرِ اسم الله)) ولو أرسلت كلبك المعلّم وقبل أن يصيد قلت: يسم الله 
يجزئ كذلك. 

قال: (فَإِنْ تَركها عَمْداً أَوْسَهُواً لَمْ يبَخ) يعني: إِنْ ترك التسمية في العمد أو السهولا يجوز 
أكل هذا الصيد؛ لأنّه شرط لإباحة الصيد. 


和 


وسبق في الذكاة أنّهِ إنْ تركها سهواً تباح وعمداً لا تباح, وهنا سهواً أو عمداً, والرّاجح هنا: 
نقول كما قلنا هناك إِنْ تركها سهواً يجوز أكل الصيد؛ لقوله سبحانه: (رَينَا لا تُوَاخِذْنَا إِنْ 
قبيقا اذ E‏ قال ادل قد ا 

ثم بعد ذلك قال: (وَهْسَنٌ أَنْ يَقُولَ مَعَهَا) أي: مع التسمية قول: (اللَّهُ أَكْبَرُ) يعني: يقول 
بسم الله والله أكبر, فالتسمية شرط ويُسقط هذا بالنسيان, أما لفظ الله اكبر فهو سنة؛ 
لذن ی صل الله عليه ملك ی كدان ا 
قال: (كالدَكة) يعني: كذلك مسن عند ذبح الذكاة المقدور عليها أنْ يقول: بسم الله والله 
أكبر. 

ومسائل الأطعمة الحديثة تطبّق على هذا الكتاب الذي هو كتاب الأطعمة, فما توفّرت فيه 
شروط الذكاة يباح وما لم تتوفر فيه الشروط لا يباح, وكذلك من المسائل المعاصرة في كتاب 
الأطعمة العقدم في العقنية مثل: الانتفاع بالآلات التي تُرسل من منزل الآخر إليك بانتفاع 
المواتف المتنقلة بها. تئر بمنزلة ((وَمَنْ مَرّبَمرِمَُانِ في جره أو مساق عَنْهُ ولا 
حَائْط عَلَيْهِ وَل َاظر: فَلَهُ الأكل مِنْهُ تجَاناً)). 

ويكون المصنَّفُ رحمه اللّه بهذا قد ختم كتاب الأطعمة, ويليه - بإذن اللّه - بعد ذلك 
كتابٌُ الأيمان. 


